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 مبارك عوض ضد رئيس الحكومة 282/88م.ع.ع. 

 

 
 
 

 
خلاء مسؤولية  تنبيه وا 

وهو غير ملزم، حيث أن النص " جامعة القدس -المرجع "إن هذا النص العربي هو ترجمة غير رسمية صادرة عن موقع
نص فقط في سبيل نشر هذا ال" جامعة القدس -المرجع"الأصلي باللغة العبرية هو النص الأصلي والملزم. يصدر موقع

المعلومة، وهو ينأى بنفسه وبجامعة القدس وكافة معاهدها ومراكزها عن أية مسؤولية قانونية تنتج عن أي خطأ في 
 :يرجى التواصل مع الترجمة، علماً بأن الموقع قد بذل كل الجهد لتكون الترجمة في أفضل مستوى من الدقة. للاستفسار 

marje@law.alquds.edu 
 

 ملخص القرار:
موضوع القررار يتحمرور حرول موضروعين اساسريين، اوسهمرا سرحة الهويرة المقدسرية مرن الملرتمس مبرارا عرو  وهرو مرواطن 
مقدسررري يعررريل فررري الوسيررراا المتحررردة وحاصرررل علرررى جنسرررية امريكيرررة، تجررردر ان هرررذ  هررري اولرررى القضرررايا التررري تتطرررر  فيهرررا 

المحكمرررة فررري هرررذا المضرررماراعتبار المقدسررريين كغيررررهم مرررن اسجانرررة  المحكمرررة الرررى سرررحة الهويررراا مرررن المقدسررريين، وقرررررا
يحملررون بطاقررة هويررة دا مررة مررن الممكررن سررحبها فرري اسحررول المنصرروص عليهررا فرري القررانون أو حتررى فرري احرروال اخرررى، كمررا 

صررورة غيررر والررذي يمكررث فرري اسرررا يل ب تمس مررن اسرررا يل بسرربة ان الملررتمس،قررررا المحكمررة ت بيررا قرررار الدولررة بابعرراد الملرر
قانونية، يسرتغل مكو ره للقيرام بنشراطاا سياسرية علنيرة ومك فرة ضرد سريطرة اسررا يل علرى منطقرة الضرفة الغربيرة وقطراع غرزة. 
المحكمة تبنا موقف وزير الداخلية الذي يقضي، بان من ليس مواطنا اسرا يليا وموجود بها بصورة غير شررعية ويعمرل ضرد 

  يل.يمكن طرد  من اسرا –مصالح الدولة 
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 424( 2) 42قرار محكمة 
 88/282محكمة العدل العليا رقم 

 مبارك عوض
 

 ضد
 
 . اسحق شمير، رئيس الحكومة ووزير الداخلية1
 . وزير الشرطة2
 
 

 في المحكمة العليا بصفتها كمحكمة عدل عليا
 [9.5.88, 5.6.88] 

 ش نتنياهو أمام القضاة أ باراك و ج باخ و
 
 

الردخول  أنظمرة – (أ ) 11،13، (2) 6، (4)أ( ) 2، )ة( 1)أ(،  1 البنرود، 354, س ح 1952الردخول سسررا يل،  قانون 
, ع ر ملحر  أ 1948أنظمرة الحكرم والقضرا ,  مرسروم – أ11 ,(ج ) 11, 11, انظمرة 1517، ا ا 1974الى اسررا يل، 

, س ح 1968واسدارة، قرانون انظمرة الحكرم   - 2690ا ا  1967لسرنة  1انظمرة الحكرم والقضرا   13 -ة  11 بند, 1
 -86, س ح 1950أمرررلاا الغرررا بين,  قرررانون  -138، س ح 1970قرررانون أنظمرررة الحكرررم واسدارة )صررريغة مدمجرررة  -247
مرسروم الحرر   -136، س ح 1980مبرادى  القضرا , لسرنة  قرانون  – (أ)11, البنرد 146, س ح 1952المواطنرة,  قرانون 

، 1968تررخيص المتراجر،  قرانون  -7, البنرد 225, )أ( 1427)ع( قرانون أر  اسررا يل المجلرد ة,  والصناعة )تنظيمهرا(,
 1798.،   ا 1985(، لسنة 2مراسيم الدخول الى اسرا يل )التعديل رقم  -43 ج، 11 -9البنود من  

 
 اختصاراا مفتاحية:
 ابعاد –دخول اسرا يل  –محاكمة دستورية 
 سريان –تشريع فرعي  –محاكمة ادارية 
 وزير الداخلية –رأي  –محاكمة مدنية 

 
والقاضري بابعراد الملرتمس مرن اسررا يل بسربة ان  1مراس علرى قررار المتوجرة عليهرا الررد )الملرتمس ضرد ( رقرم لقد تركز اسلت

الملرتمس، والررذي يمكررث فرري اسرررا يل بصرورة غيررر قانونيررة، يسررتغل مكو رره للقيررام بنشراطاا سياسررية علنيررة ومك فررة ضررد سرريطرة 
ي ولرد فري القردس تررا اسررا يل بعرد حررة اسيرام السرتة وسرافر اسرا يل على منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة. الملرتمس، الرذ

الى الوسياا المتحدة. وبعد فترة مكوث طويلة في الوسياا المتحدة حصرل الملرتمس علرى الجنسرية اسمريكيرة وحترى أنره ترزوج 
يح زيرارة سرا ح والرذي من امرأة من سكان ومرواطني الوسيراا المتحردة. وقرد قرام الملرتمس بزياراتره الرى اسررا يل مرن خرلال تصرر 

.  تصرريح المكروث اسخيرر الرذي اعطري لرم يرتم تمديرد . وحسرة ادعرا اا الملرتمس فانره مرع 1اعطا  ايا  الملتمس ضرد  رقرم 
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سررريان القضررا  والحكررم واسدارة اسسرررا يلية علررى شرررقي القرردس تحررول سرركان شرررقي القرردس ومررن بيررنهم الملررتمس الررى أصررحاة 
سرحبه  1واطنة" أو "صاحة ح  سكن شرعي". هذا الوضع ليس بوسع الملتمس ضرد  رقرم وضع خاص يمنحهم"نوعا من الم

س يسري على سكان شرقي القدس. بل برالعكس، فران الملرتمس  1952من الملتمس، حيث أن قانون الدخول سسرا يل لسنة  
والتري تقررر اختبراراا للتروطن خرارج  ،1974يعتقد انه لم يفقد كونه ساكنا في اسرا يل، وأن انظمة الدخول الى اسرا يل لسنة 

يشروبها  1اسرا يل، تعتبر سغية لكونها تخالف قانون الدخول الى اسرا يل. كما ادعى الملرتمس بران قررار الملرتمس ضرد  رقرم 
 اعتباراا مرفوضة وانه بعيدة عن معايير المعقولية.  

 
 محكمة العدل العليا قضا بر:

والتي تعتبر شرقي القدس بمقتضا  هي منطقة مرن ار   1967(، لسنة 1لقضا  )رقم ( الأمر بشأن ترتيباا الحكم وا1أ. )
اسرررا يل يسررري عليهررا الحكررم والقضررا  واسدارة للرردول، وهررذا خلرر  انرردماجا لهررذ  المنطقررة وسرركانها بالجهرراز القضررا ي واسداري 

دس للدولرة وتحويلهرا الرى جرز  منهرا للدولة، ومعنى ذلا هرو أن شررقي القردس توحردا مرع القردس. وهرذا معنرى ضرم شررقي القر
 من ة الى ج(.  429)
( هنالا تواف  بين سريان القضا  واسحكام واسدارة للدولة على شرقي القردس وبرين قرانون الردخول سسررا يل، وهرذا التوافر  2)

 هر الى و(.    430س يترا أي فراغ، الذي يقتضي خل  هي اا قانونية متجانسة )
بررول اسدعررا  برران مكانررة سرركان شرررقي القرردس هرري مكانررة خاصررة وانرره اعطرري لهررم مررن أجررل المكرروث فرري ( لرريس باسمكرران ق3)

اسرا يل وضع خاص كر "نوع من المواطنرة" أو  "حر  سركن دا رم شررعي"ا مرن الممكرن ان نررى فري سركان شررقي القردس كمرن 
 أ(.  430 يل )( من قانون الدخول الى اسرا4أ ) 2حصلوا على تصريح بالسكن الدا م حسة البند 

أ مررن أنظمررة الرردخول الررى اسرررا يل، ينتهررى سررريان التصررريح للمكرروث الرردا م اذا ترررا  11)ج( و  11( حسررة النظررام 1ة. )
أ، سنره  11صاحة التصريح اسرا يل واستقر في دولة خارج البلاد. في م ل هرذ  الحالرة فران الملرتمس يقرع فري اطرار النظرام 

 431شرروط، يكفري تحقر  أي منهرا مرن أجرل مصرادرة تصرريح السركن الردا م ) –ددة فيهرا يحق  كل من الشروط ال لا رة المحر
 من هر الى ز(.

أ من انظمة الدخول الى اسرا يل كأنظمة تحدد الشرروط الموقفرة ذاا صرفاا  11)ج( و  11( علينا أن نرى في اسنظمة 2)
قرف سرريان التصرريح او رخصرة المكروث، ويخرول وزيرر عامة. قانون الدخول الرى اسررا يل  يتبرع "طريقرة الشرروط الداخليرة" لو 

 ج الى هر(.  432الداخلية بوضع هذ  الشروط، وس نرى أساس للادعا  بشأن تجاوز صلاحية انظمة الدخول سسرا يل )
يس ( رخصة اسقامة الدا مة يجة أن تنتهي من "تلقا  نفسها"، بدون أي اجرا  لإلغا ها  عن طري  وزير الداخليرة أيضرا لر3)

بقوة اسنظمرة ولكرن بقروة تفسرير قرانون الردخول سسررا يل نفسرها. ان التصرريح للاقامرة  الدا رة عنردما يمرنح ، يسرتند الرى حقيقرة 
المكوث الدا م، وعندما تصبح هذ  الحقيقة غير موجودة تلغى الرخصة من تلقا  نفسها، بدون أي حاجة سجرا  الغرا  رسرمي 

 أ(.  433ز الى  432)
 ة(.  –أ  433التعبير "السكن الدا م" هو تعبير غير واضح، والذي يجة تحديد  حسة هد  التشريع وغاياته )( إن 1ج. )

( في الظرو  موضع البحث، يمكن اسشارة الى طريقة السرحة، حيرث أن مرن تررا الدولرة لفتررة طويلرة جردا، وحصرل فري 2)
مح  ارادتره علرى مواطنرة، مرن خرلال قيامره باتخراذ كرل دولة اخرى على مكان ساكن دا م وحتى انه حصل في تلا الدولة ب

 ج(. –ة  433اسجرا اا المطلوبة من أجل ذلا، فانه لم يعد يسكن بصورة دا مة في دولة اسرا يل )
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( ان صرررلاحياا وزيررررر الداخليرررة باعطررررا  أمرررر بابعرررراد أي شررررخص موجرررود فرررري اسررررا يل برررردون تصرررريح بالسرررركن، هرررري 1د. )
سا صلاحياا غير محدودة. وككل صلاحية من صلاحياا الحكم يجة ان يتم العمرل بهرا فري صلاحياا واسعة، ولكنها لي

 ة(. 434اطار اهدا  القانون الذي أعطى تلا الصلاحية )
( اسعتبررراراا العامرررة التررري تلغررري كرررل اعتبرررار اداري، تلغررري ايضرررا رأي واعتبررراراا وزيرررر الداخليرررة بشرررأن ابعررراد شرررخص مرررن 2)

 ة(. 434اسرا يل )
ادراكره، بران نشرراطاا الملرتمس تضرر فري اسمررن  1الحالرة موضرع البحرث، تقررف فري اسراس رأي الملرتمس ضررد  رقرم ( فري 3)

وبالنظررام العررام، سنرره يعمررل بصررورة مكشرروفة وبصررورة مك فررة ضررد سرريطرة اسرررا يل علررى  يهررودا والسررامرة وقطرراع غررزة. لررذلا س 
و لريس مواطنرا اسررا يليا وموجرود بهرا بصرورة غيرر شررعية نجد عدم شرعية في موقف وزير الداخلية الرذي يقضري، بران مرن هر

 د(. –ة  434من المناسة طرد  من اسرا يل ) –ويعمل ضد مصالح الدولة 
 

 احكام المحكمة العليا التي ذكرا:
( 2) 24كويردي وخخررون ضرد المحكمرة العسركرية فري قضرا  الخليرل وخخررون، قررار الحكرم  69/283( محكمة عدل عليا 1)

419. 
 .460( 2) 24أبو غزالة وخخرون ضد أبو طه وخخرون، قرار حكم رقم  69/687محكمة بداية ( 2)
 .718( 2) 37كنج ابو صالح وخخرون ضد وزير الداخلية وخخرون، قرار حكم رقم  82/205( محكمة عدل عليا 3)
 لم ينشر. – 87/418، بانعقادها كمحكمة عدل عليا 87/293( محكمة عدل عليا 4)
 .13( 1) 28)سفي( وخخرون ضد وزير الداخلية، قرار حكم رقم  73/209عدل عليا ( محكمة 5)
 1.969لسنة  16غوسن ضد وزير الداخلية وخخرون، قرار حكم رقم  62/81( محكمة عدل عليا 6)
 .492( 1) 35بوكوبزا ضد دولة اسرا يل، قرار حكم رقم  80/269( محكمة عدل عليا  7)
 .645( 7) 40عودة  بتة ضد قا د اسدارة المدنية قضا  رام الله، وخخرون، قرار حكم رقم  86/103( محكمة عدل عليا 8)
 .45( 2) 39بين اسرا يل وخخرين ضد دولة اسرا يل، قرار حكم رقم  137، 136، 85/100( محكمة عدل عليا 9)
 

 . اسلتماس رف ، اسمر المشروط الغي.8/5/88معارضة للامر المشروط بتاريخ 
 

 باسم الملتمس. –ل، و ي. كتاة أ غا
ن أراد، مررلازم أول أ المسررؤول عررن شررؤون محكمررة العرردل العليررا فرري النيابررة العامررة للدولررة وم بررلاس ونا ررة المرردعى العررام فرري 

 باسم الملتمس ضدهم. –الدولة 
 

 قرار الحكم
سحقرا المجيرة( أمررا بطررد  –اس فري اسلتمر 1أصردر وزيرر الداخليرة )الملرتمس ضرد  رقرم  5/5/88القاضي أ باراا: في يروم 

الملررتمس مررن اسرررا يل. وفرري نفررس الوقررا تررم اعتقررال الملررتمس. ضررد أمررر الطرررد وضررد أمررر اسعتقررال يتوجرره اسلتمرراس الررذي 
 أمامنا. 

 
 الحقائق:
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بعرد حررة اسيررام السرتة ترم احصرراؤ  فري احصرا  السرركان الرذي اجررري   22/8/43ولرد الملرتمس فرري القردس فري يرروم  .1
بواسرطة بطاقرة مررور  -سافر الملتمس   10/5/70وقد حصل على هوية شخصية اسرا يلية. في  ،19/6/67في 

أنهرى الشرهادة اسولرى )  1973الى الوسياا المتحدة بهد  الدراسة. فري  –تم استخراجها له من قبل وزارة الداخلية 
BA يح المسرمى برر (. وفري نفرس الوقرا طلرة تصرريح مكروث فري الوسيراا المتحردة بهرد  العمرل )التصررgreen 

card1978( و  ( أنرره الشررهادة ال انيررةMA  .وفرري نفررس السررنة حصررل بنررا  علررى طلبرره علررى الجنسررية اسمريكيررة .)
وحتررى  1970أنهررى الملررتمس رسررالة الرردكتوراة. وطرروال تلررا الفترررة )أي منررذ خروجرره مررن اسرررا يل سررنة  1982فرري 

اراا قصرريرة، تررم القيررام بهررا بواسررطة بطاقررة امريكيررة )فرري ( زار اسرررا يل  ررلاث أو أربررع مررراا وكانررا تلررا زيرر1983
وبعررد ذلررا عررن طريرر  الجررواز اسمريكرري( وكانررا مكانترره فرري  reentry permitتصررريح اعررادة دخررول  –البدايررة 

 البلاد كسا ح.
 

مكث الملتمس في اسرا يل حوالي خمس عشرة مررة، وفترراا المكروث كانرا تترراوح مرا برين ايرام معردودة  1983منذ 
حتى  لا ة شهور. وفري كرل الحراسا هرذ  اسرتخدم الملرتمس مرن اجرل دخولره الرى اسررا يل جرواز السرفر اسمريكري. و 

 تزوج الملتمس من امرأة، من سكان ومواطني الوسياا المتحدة.وقد اجرى الزواج في اسرا يل.  1984في سنة 

هويته الشخصية ، ببطاقة هوية  جديدة،  توجه الملتمس الى وزارة الداخلية وطلة تغيير بطاقة 18/5/87في يوم  .2
( . والتبرير الذي اعطي لذلا كان هو 87/ 20/7حيث ان بطاقة هويته القديمة قد تلفا. تم رف  طلبه في ) 

الموجود في البلاد بتصريح زيارة كسا ح، كفّ عن كونه من سكان اسرا يل، وقد كانا اخر مرة –ان الملتمس 
، وقد انتهى سريان مفعول تصريح اسقامة الذي اعطي له لدى دخوله 21.8.87 دخل فيها الى اسرا يل في يوم

 .20/11/87في يوم 
 

(، توجه الملتمس بطلة تمديد صلاحية  اذن اسقامة 22.10.87قبل حوالي شهر من انتها  مفعول هذاالتصريح )
صلاحية اذن اسقامة (. وقد قيل في كتاة الرف  بأن 30.10.87لمدة نصف سنة. تم رف  طلبه ) في يوم 

ومنذ ذلا الحين بقي الملتمس يقيم  ، وعلى الملتمس مغادرة البلاد في هذا التار يخ.20.11.87ينتهي في يوم 
نة من اي بعد حوالي نصف س 9.5.88. كما وسب  ذكر ، ففي يوم ، بدون ان يتم  تمديد اذن إقامتهفي اسرا يل

، هي انه طوال من اسرا يل. وقد كانا الحجة لذلالية بطرد الملتمس ، امر وزير الداخانتها  صلاحية اذن اسقامة
فترة اقامة الملتمس في البلاد ، وعلى وجه الخصوص في الفترة اسخيرة ، من مكو ه غير الشرعي في اسرا يل كما 

هودا يعتقد وزير الداخلية ،فقد عمل الملتمس بصورة مكشوفة ،وبصورة مك فة ضد سيطرة اسرا يل على مناط  ي
والسامرة وقطاع غزة . لقد خرج الملتمس ، كما يعتقد وزير الداخلية، ، بندا  علني الى سكان المناط  من اجل 
القيام بعصيان مدني ،والمتمّ ل في خر  القانون ،عدم اسذعان الى اوامر الحاكم، عدم التعاون مع السلطة 

ن نشاطاا الملتمس تجاوزا ذلا .على كل اسحوال الحاكمة وغيرها من اسمور.وحسة ما يرى الملتمس ضد ، فإ
وخاصة تلا التي تم القيام بها على خلفية  –لم يتم انكارها من الملتمس  والتي–نشاطاا الملتمس العلنية ، يكفي ب

من اجل تبرير عدم  منح إذن باسقامة  واستصدار امر لإبعاد  الملتمس من -ما يحدث في اسونة اسخيرة
 اسرا يل.

استراتيجية تجا  المناط   –نشر الملتمس كتابا، بالعربية وباسنجليزية ، اسمه "مقاومة غير عنيفة"  1983سنة  .3
، وسماها "معهد ابحاث اسس الملتمس مؤسسة في القدس، وكان يرأسها 1985المحتلة. في كانون ال اني 
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ي الملتمس بأنه يعار  سيطرة اسرا يل اللاعنف"، وهنالا ارا  متعددة حول ماهية المعهد وحول ارا ه ورؤا . يدّع
على" المناط " المحتلة ولكنه يدعو لمقاومتها فقط بالوسا ل غير العنيفة. وقد اشار الملتمس الى عدد من الوسا ل 
غير العنيفة ، م ل، مقاطعة البضا ع، رف  العمل ضمن اسطر اسسرا يلية ، رف  دفع الضرا ة او مل  

حسة رأي الملتمس ، بشرط واحد، اس يتم القيام باي -طواا يجة ان يتم القيام بها النماذج. ولكن كل هذ  الخ
عملية عنف جسدي. الملتمس يؤيد الوجود السيادي لدولة اسرا يل  الى جانة الوجود السيادي لكيان سياسي 

 فلسطيني. 
 

هة بعيدا وأشار في التلفزيون وحسة رؤيته ورأيه  فإن كلتا الدولتين ستعيشان في سلام وو ام. بل ان الملتمس ذ
اسسرا يلي )في بداية شهر نيسان(، بانه" يجة التوصل الى مصالحة  تامة بما في ذلا مفاوضاا مع اللاج ين 
بشأن اعطا  تعويضاا عن ممتلكاتهم المتروكة وفتح صفحة جديدة في العلاقاا بين الشعة اليهودي والشعة 

 الفلسطيني". 
 

عتبر واحد من اك ر القادة الفلسطينيين اعتداسً. وطبقاً لمباد ه ،" يجة رف  حتى حسة رأي الملتمس فإنه ي
الذي يحدث في هذ  اسيام في المناط  المحتلة"، ناهيا عن -الردود العنيفة م ل قذ  الحجارة والزجاجاا الحارقة

ي قسم إحباط التآمر عن نشاطاا أك ر عنفاً ".  ومقابل ذلا "يشير يوسي" العامل في جهاز اسمن العام ف
–والنشاطاا المعادية في منطقة القدس والضفة الغربية، والذي تم ارفا  تصريحه  للرد من قبل الملتمس ضد  

بأن "الصورة المعتدلة ظاهرياً، والتي يحاول الملتمس خلقها لنفسه ، هي مجرد قناع س يستقيم مع توجهاته 
أي" يوسي" هو "تحرير المدنيين من الحكم اسسرا يلي وبعد ذلا الحقيقية". ان الهد  السياسي للملتمس حسة ر 

اقامة دولة فلسطينية اسرا يلية  نا ية القومية والتي من المقدر ان تحمل ملامح فلسطينية". وطبقا لرؤية "يوسي" 
فإن الملتمس يدعو الى عصيان مدني .ويدعو ويعظ، من ضمن ما يدعو له الى مقاطعة البضا ع والخدماا 

لى ترا منظم لأماكن العمل في اسرا يل، عدم حمل الهوياا اس سرا يلية، واسمتناع عن دفع الضرا ة، وا 
الشخصية، مقاطعة العملا  ونشاطاا اخرى كهذ . في البداية لم تحظ نشاطاا الملتمس بتجاوة في الشارع 

كار  تجد تعبيرها الفعلي في ، بدأا اف1987العربي . ولكن منذ اندسع اسنتفاضة في المناط  ، في ديسمبر 
البياناا، التي تم اصدارها من قيادة اسنتفاضة، ونتيجة لذلا في نشاطاا فعلية، تم تنفيذها من قبل سكان 
المناط  على اسر . ومن هذ  النشاطاا ، إمتناع عمال المناط  عن الخروج للعمل في اسرا يل، عدم دفع 

لا ، دعوة رؤسا  البلدياا للإستقالة ...وغيرها . وقد اشار "يوسي" ، الضرا ة ،استقالة الشرطة، التعرّ  للعم
الى ان "الملتمس شارا "بنفسه" في نشر البياناا التي تما من خلالها الدعوة الى  نشاطاا عنيفة ومعادية ضد 

بها نوع  الدولة من قبل سكان المناط ". وحسة رأي يوسي، فإن نشاطاا الملتمس في تلا الأيام بالتحديد، يوجد
من الإضرار الحقيقي بالأمن وبالنظام العام، وكان لأفكار  وتوجهاته تأ ير مباشر على ما يجري بالمناط . إن 
استمرار مكوث الملتمِس في اسرا يل يشكل إضرارا حقيقيا بالأمن وبالنظام العام". هذا الرأي )ليوسي(، كان ما لًا 

 در أوامر  بطرد الملتمس من اسرا يل. أمام عينيّ الملتمَس ضد  في الوقا الذي أص
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 المبرر القانوني:
إن تفكير وكيل الملتمس يتلخص في: مع سريان الحكم والقضا  والإدارة سسرا يل على شرقي القدس وضواحيها،  .4

أصبح سكان شرقي القدس والملتمس من بينهم، لهم حالة خاصة. هذ  الحالة تعطيه "نوع من المواطنة" أو "إقامة 
عية". هذ  الحالة ليس بوسع وزير الداخلية سحبها من سكان شرقي القدس. قانون الدخول سسرا يل لسنة شر 

، س يسري عليهم بتاتاً، لأن الوضع الخاص لسكان شرقي القدس لم يتأتى لهم بقوة الدخول سسرا يل، وليس 1952
أن الملتمس كان وما زال من سكان اسرا يل، هنالا صلاحية بقوة هذا القانون يمكنها الغا  هذا الوضع. لقد وجد 

ويجة عدم طرد  منها. بل بالعكس، وحتى إذا كان بالإمكان الغا  هذا الوضع الخاص لسكان شرقي القدس فإنه 
لم تتحق  الشروط الموجبة لذلا. هذ  الشروط مصدرها في القضا  الموازي الإنجليزي أو القضا  الدولي العرفي، 

ستمر الملتمس في أن يكون من سكان اسرا يل في كل شي . وعكس ذلا تماماً يدّعي مم ل والتي طبقاً لهما ي
الملتمس، أنه أيضاَ طبقاً لقانون الدخول سسرا يل فليس هنالا مجال لطرد الملتمس، لأنه طبقاً لظرو  الموضوع 

اخلية لم يتبين مقاصد الملتمس فإن الملتمس لم يفقد مواطنته، وهذ  ما زالا كما هي. وعلى كل الأحوال، وزير الد
، تنتهي صلاحية تصريح 1974ولم يستمع إلى ادعا اته. وحقيقة اسمر، حسة أنظمة الدخول إلى اسرا يل، سنة 

اسستقرار مة ماذا يعني "الإقامة الدا مة، إذا كان صاحة التصريح قد استقر في دولة خارج اسرا يل، وتحدد الأنظ
   أ(،    11)جر( و 11ظمةفي دولة خارج اسرا يل " )أن

  
ولكن حسة رأي وكيل الملتمس، هذ  الأنظمة تعتبر سغية، لأنها تتجاوز صلاحياا تعديل قانون فرعي، 
والموجودة ضمن اختصاصاا وزير الداخلية حسة قانون الدخول سسرا يل. في النهاية، فإن أمر الطرد يعتبر 

ضة ومن خلال التمييز ضد الملتمس. وأمر الطرد يشكل انعداما سغياً، حيث إنه صدر عن اعتباراا سياسية مرفو 
 لية، لهذا فإن حكمه هو البطلان.كبيرا للمعقو 

 
خطوط ادعا  وكيل الملتمس ضد  هي كالتالي: مع سريان القضا  والحكم والإدارة اسسرا يلية على شرقي القدس،  .5

 يل سكناً دا ماً طبقاً لتعليماا قانون الدخول إلى أصبح سكان شرقي القدس سكاناً دا مين، وأنهم يسكنون في اسرا
أ من أنظمة الدخول سسرا يل،وقد إنتها صلاحية تصريح الإقامة  11جر و 11اسرا يل. ومن خلال قوة المواد  

الدا مة للملتمس منذ ترا اسرا يل واستقر في الوسياا المتحدة. وقد وجد أنه منذ انتها صلاحية تصريح الإقامة 
، فإن الملتمس يقيم في اسرا يل بدون إذن إقامة وفي هذ  الظرو  جا ا صلاحياا 1987في نوفمبر  للمتهم

وزير الداخلية لطرد  من اسرا يل، ويعتبر استخدام هذ  الصلاحياا في ظل الظرو  المحيطة بالموضوع، قانونياً، 
 نشاطاا الملتمِس. وذلا في ضو 

سية: الأولى، هل سرى قانون الدخول سسرا يل على الإقامة الدا مة مشاكل ر ي 3هذ  الجبهة القانونية ت ير  .6
للملتمس في اسرا يلا ال انية هل أن وزير الداخلية مخول بطرد الملتمس حسة قانون الدخول سسرا يل، إذا كان 

ير مشاكل هذا القانون سارياً، ال ال ة هل إستخدام صلاحية الطرد كان قانونياً. كل واحدة من هذ  المشاكل ست 
 سريان قانون الدخول سسرا يل". فرعية   وسنبدأ بالمسألة الأولى"

ينص على "القضا  والحكم والإدارة لدولة اسرا يل  1948ة من مرسوم ترتيباا الحكم والقضا  سنة  11البند  .7
الحكم  تسري في كل مناط  أر  اسرا يل والتي حددتها الحكومة بالأمر". وقد حددا الحكومة بامر ترتيباا

ا يل يسري عليها القضا  والحكم ، أن " شرقي القدس" هي جز  من أر  اسر 1967"، سنة 1والقضا  "رقم 
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والإدارة للدولة. هذا التحديد خل  اندماجاً للمنطقة وسكانها في جهاز القضا  والحكم والإدارة للدولة. القدس 
دا مع القدس وهذا مغزى ضم شرقي القدس للدولة وجعلها جز اً منها )محكمة العدل العليا   69/283الشرقية وُحِّ

يان القضا  والحكم والإدارة خُل  تناس  بين القضا  والحكم والإدارة للدولة وبين (. ومع سر 424(، صفحة 1)
شرقي القدس والموجودين فيها. في أمور معينة خَل  ذلا التناس  صعوباا خاصة )انظر م لًا محكمة البداية 

ا يلي. من أجل ذلا ( (. كان هنالا حاجة لترتيباا خاصة تخل  انتقاسً سلساً للحكم القضا ي اسسر 2) 69/687
)والذي تحول فيما بعد إلى قانون ترتيباا القضا  والإدارة  1968تم سن قانون ترتيباا القضا  والإدارة لسنة 

(، والذي سوَّى المشاكل الخاصة لإعطا  تصاريح، مركز الشركاا، العمل بمهن 1970"صيغة مدمجة"، لسنة 
، ومشاكل مشابهة، اقتضا تعليماا خاصة من أجل دمج 1950معينة، سريان قانون أملاا الغا بين، لسنة 

شرقي القدس وساكنيها للدولة. في أغلبية الأمور الأخرى لم يكن هنالا حاجة لأي ترتيباا توافقية، لأنه من ناحية 
 "(. 3" 82/205تعليماته الداخلية فقد اندمج التشريع الإسرا يلي جيداً مع الواقع الجديد )قارن محكمة عدل عليا 

 
" 1"أ "( والإقامة في اسرا يل )البند 1قانون الدخول سسرا يل يتعامل مع أمرين ر يسين: الدخول سسرا يل )البند  .8

ة"( بشأن الإقامة في اسرا يل ينص القانون: "كل من هو ليس مواطناً اسرا يلياً أوليس لديه تأشيرة قادم أو 
لى تصريح إقامة حسة هذا القانون". هذا النص س يسري صاحة بطاقة قادم، تكون إقامته في اسرا يل بنا اً ع

فقط على من يدخل سسرا يل. هذا نص مستقل. يسري على الإقامة في اسرا يل، بدون علاقة مع مسألة الدخول 
سسرا يل. هكذا، على سبيل الم ال، بقوة هذا النص يتم ترتية الإقامة في البلاد للمولودين في اسرا يل لمن هم 

واطنين اسرا يليين أو أصحاة تأشيرة قادم أو بطاقة قادم. وبهذا، فأن القانون يميِّز ما بين تأشيرة )والتي ليسوا م
موضوعها هو السماح بدخول اسرا يل( وبين التصريح )الذي موضوعه الإقامة سسرا يل(. تصاريح الإقامة يتم 

 "(. 4" أ " " 2و تصريح الإقامة الدا م )بند إعطاؤها من قبل وزير الداخلية ولفتراا مختلفة وأطولها فترة ه
 

على هذا الأساس تبرز مسألة الموا مة بين مكانة سكان شرقي القدس بقوة سريان القضا  والحكم والإدارة لدولة  .9
اسرا يل وبين تعليماا قانون الدخول سسرا يل. ادعا  وكيل الملتمس هو أن قانون الدخول سسرا يل س يسري بتاتاً 

كانة سكان شرقي القدس هي مكانة خاصة، وأنها حُددا لهم، من أجل الإقامة في اسرا يل،مكانة خاصٌة وأن م
هي )شبه مواطنة( أو" إقامة شرعية"، هذ  الرؤيا س أتف  معها. إن توجه التشريع كما رأينا، هو خل  ملا مة بين 

ن هد  الشارح هو إعطا  أهلية لهذا التوجه، القضا  والحكم والإداة للدولة وبين شرقي القدس والماك ين فيها إ
بقدر الإمكان لدمجه بلغة القانون. هذا الدمج س ي ير أية مصاعة حيث أنه يمكن أن نرى في سكان شر  القدس 
كمن حصلوا على تصريح للإقامة الدا مة. في الحقيقة وبصورة عامة يتم إعطا  التصريح على شكل و يقة رسمية 

. يمكن للتصريح أن يعطى بدون و يقة رسمية، وا عطا  التصريح يمكن أن يُفهم من خلال ولكن ليس ذلا ملزماً 
ظرو  الموضوع. في الحقيقة بقوة هذا اسعترا  بسكان شرقي القدس، الذين تم إحصاؤهم في التعداد السكاني 

السكاني، وأعطيا لهم  بأنهم يقيمون بها بصورة شرعية إقامة دا مة لقد سجلوا في التعداد 1967الذي اجري سنة 
 هوياا شخصية. 

   
هذ  المقاربة التفسيرية تجسد هد  ما ورد في نص التشريع الذي فر  القضا  والحكم والإدارة للدولة على سكان 
القدس  كما أنها منعا وجود "فراغاا" قانونيةا كما أنها خلقا مساواة بين كل من هو موجود في اسرا يل قانونياً 
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مواطنين أو أصحاة هوية قادم(، إنها تناسة الطريقة التي تم اتباعها طوال سنواا )انظر محكمة )الذين ليسوا 
"(، كما تمنع قيام 5" 73/209"، محمكة العدل العليا 4و" 87/418ومحمكة العدل العليا  87/293العدل العليا

انون والذي أحكامه يسودها وضع جديد لر "ح  إقامة دستوري" أو "شبه مواطنة"، والتي لم يرد ذكر  في الق
الغمو . في الحقيقة من الصعة أن نحلم بوجود "شبه مواطنة"، كما ادعى وكيل الملتمس. من المعرو ، 
لأسباة تتعل  بمصالح سكان شرقي القدس، لم يتم إعطاؤهم مواطنة اسرا يلية بدون موافقتهم، وأعطي لكل واحد 

يلية حسة رغبته. هنالا من توجهوا وحصلوا على المواطنة منهم إمكانية التوجه وطلة المواطنة اسسرا 
اسسرا يلية. الملتمس والعديد من أم اله، لم يقوموا بذلا نظراً لرفضهم الحصول على الجنسية اسسرا يلية، من 
الصعة قبول ادعا هم بشأن "شبه مواطنة "، والذي يوجد معها فقط حقو  وليس واجباا. وكذلا: من حصل على 

(. وبالمقابل، " شبه 1952"أ" من قانون المواطنة لسنة 11نة، يمكنه إلغا  مواطنته بشروط معينة )بند المواط
المواطنة" غير قابلة للإلغا  وبهذا وجد لدينا حالة غير طبيعية، ليس لها أي تبرير أو منط ، في ادعا اته أمامنا 

راغ" الذي وجد بشأن وضع شرقي القدس يُملأ عن طري  طرح وكيل الملتمس أفكاراً مختلفة والتي طبقاً لها، فإن"الف
القضا  المقبول، اسنجليزي أو قواعد القضا  الدولي العلني المتبع. لقد سألنا أنفسنا، إذا لم نملأ، في هذ  

في هذ  الحالة فليس هنالا حاجة لفحص بنى  1980الظرو ، الفراغ كما يقول قانون قواعد القضا  لسنة 
تلا التي عرضها وكيل الملتمس، نحن متفقون على أنه يوجد تساو  ما بين سريان القضا   قضا ية مصطنعة،

والحكم والإدارة للدولة على شرقي القدس وبين قانون الدخول سسرا يل وأن التساو  هذا لم يترا أي فراغ، يقتضي 
الدخول سسرا يل على الإقامة خل  بنى قضا ية متكاملة. وفي هذ السيا  ادعى وكيل الملتمس، أن سريان قانون 

الدا مة على سكان شرقي القدس س يقبلها العقل، حيث أن معنى الأمر هو أن وزير الداخلية يستطيع بكلمة منه 
طرد كل سكان شرقي القدس عن طري  إلغا  تصريح إقامتهم الدا مة. هذا اسدعا  غير واقعي. أن صلاحية 

س تحول الإقامة الدا مة لإقامة ا "منَّة". الإقامة الدا مة هي بالقانون، مجرد الإلغا  الموجودة لدى وزير الداخلية 
اعتباراا موضوعية يكون بإمكانها تفعيل صلاحية وزير الداخلية. من نافل القول، أن تفعيل هذ  الصلاحية 

 المشروعة بالفعل، تخضع لمراقبة قضا ية. 
 
ري على شرقي القدس وبقوة هذا السريان، يسري على شرقي ملخص الأمر: القضا  والحكم والإدارة للدولة تس .10

أيضاً قانون الدخول سسرا يل، وحسة هذا القانون فإن مكوث سكان شرقي القدس في اسرا يل، الذين لم  سالقد
يأخذوا المواطنة، جا  من قوة تصريح الإقامة، ونرى في كل من تم إحصاؤ  في التعداد السكاني الذي أجري في 

 1967كمن حصل على تصريح بالإقامة الدا مة، ويعدّ الملتمس من أول ا الذين تم إحصاؤهم سنة  1967سنة 
 لهذا ينظر له كمن كان لديه تصريحاً بالإقامة الدا مة .

 
 صلاحية الطرد من إسرائيل

 
ة أن يصدر قانون الدخول سسرا يل ينص على أن من هو ليس مواطناً اسرا يلياً أو قادماً، يمكن لوزير الداخلي .11

أ(. من هنا نستدل على أن شرط  13بحقه أمراً بالطرد، إذا كان "موجوداً في اسرا يل بدون إذن إقامة" )البند 
استخدام الصلاحية لإصدارأمر طرد هو، أن الشخص وجد في اسرا يل بدون إذن إقامة. كما رأينا، ففي سنة 

ة الطرد الموجودة بيد وزير الداخلية مشروطة بأن أعطي للملتمس إذن إقامة دا مة. من هنا فإن صلاحي 1967
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الملتمس ليس لديه إذناً للإقامة في إسرا يل وفي اعتقاد الجميع بأنه قد انتهى مفعول إذن إقامته في اسرا يل )في 
( طالما أن هذا الإذن استند على تأشيرة السا ح التي أعطيا للملتمس. ولكن هل انتها صلاحية 1987نوفمبر 
؟ يتف  الجميع أن وزير الداخلية لم يلغِ إذن الإقامة للملتمس 1967قامة الدا مة الذي كان للملتمس منذ إذن الإ

من قانون الدخول سسرا يل. إن الشا يتمركز حول: هل إذن الإقامة  11بقوة الصلاحياا الممنوحة له في البند 
دعي وكيل الملتمس في إطار إدعا اته المتغيّرة، الدا مة لم ينته من تلقا  نفسه. في هذا الشأن تختلف الآرا . ي

بأن الملتمس هو صاحة إذن إقامة دا مة، والذي لم ينته بالرغم من مكوث الملتمس في الوسياا المتحدة.  
ستقر في  بالمقابل تدعي وكيلة الملتمس ضد  بأن إذن الإقامة الدا م للملتمس إنتهى مفعوله حين ترا إسرا يل وا 

 حدة.الوسياا المت
 
قانون الدخول سسرا يل س ينص على أي تعليماا واضحة، والتي بناً  عليها ينتهي مفعول إذن الإقامة الدا م إذا  .12

ترا صاحة الإذن اسرا يل واستقر في دولة خارج اسرا يل. يوجد تعليماا بهذا الشأن في أنظمة الدخول سسرا يل 
لا بقوة قا -)سحقاً  جر من أنظمة الدخول تنص على  11نون الدخول سسرا يل. المادة أنظمة الدخول(، والتي عُدِّ

أن "صلاحية إذن الإقامة الدا م تنتهي ... إذا ترا صاحة الإذن اسرا يل واستقر في دولة خارج اسرا يل" المادة 
كث . م1أ تنص على: "يعتبر الشخص وكأنه استقر في دولة خارج اسرا يل إذا تحق  فيه واحدة من التالية:  11

. حصل على 3. حصل على إذن إقامة دا مة في تلا الدولة ...2سنواا....  7خارج اسرا يل فترة س تقل عن 
أ من أنظمة  11جنسية تلا الدولة عن طري  التجنّس" ليس هنالا شا بأن الملتمس يقع في إطار المادة 

واحد منها من أجل إنها  شروط، يكفي  –المنصوص عليها فيها  3الدخول، وتنطب  عليه كل الشروط ال
وحصل على إذن إقامة دا مة في  1970صلاحية إذن إقامته الدا مة، لقد مكث الملتمس خارج اسرا يل منذ 

( عن طري  التجنس )قارن محكمة العدل العليا 1978الوسياا المتحدة، وحصل على جنسية أمريكية )سنة 
 "(. 4" 87/418، ومحكمة عدل عليا 87/293
 

وكيل الملتمس هذ  الصعوبة، التي تقف أمام الملتمس ومن أجل التغلة عليها طرح وكيل الملتمس  أجل، يدرا
هي سغية وباطلة، بكونها خارجة عن  -أ 11ناهيا أيضاً المادة  -جر من أنظمة الدخول 11حجة أن المادة 

رية المفعول، وبقوتها لم يعد صلاحياا وزير الداخلية بالمقابل ادَّعا وكيلة الملتمس ضدهم بأن هذ  المادة سا
للملتمس إذن إقامة دا مة ومع ذلا، تضيف وكيلة المدعى ضد  وتدعي، أنه أيضاً بدون هذ  المواد المذكورة 
سابقاً فقد انتهى إذن الإقامة الدا م للملتمس حيث أنه فعلياً علاقة الملتمس باسرا يل، وذلا نظراً لأن الملتمس ترا 

سياا المتحدة من خلال حصوله على الحنسية الأمريكية. على ذلا يرد وكيل الملتمس بأنه اسرا يل واستقر في الو 
فعلياً بقي الملتمس مرتبطاً باسرا يل، حيث أنه لم يتنازل في يوم من الأيام عن رغبته في العودة إليها، حيث أن 

سه في الوسياا المتحدة لم تأاِ سوى من إقامته في الوسياا المتحدة كانا فقط للدراسة ، وأن إقامته الدا مة وتجن  
 11أجل تمكينه من الدراسة. وهكذا وجد بين الطرفين "منطقتان للنزاع" الأولى، والتي موضوعها صلاحية المواد 

 أ من أنظمة الدخول، وال انية موضوعها وضع الملتمس بدون التطر  للأنظمة.  11جر و
 
ن أنظمة الدخول، تنتهي صلاحية تصريح الإقامة الدا مة، إذا ترا أ م 11جر و 11كما رأينا، وطبقاً للمواد  .13

صاحة التصريح اسرا يل واستقر في دولة خارج اسرا يل. وحسة ادعا  وكيل الملتمس، لم يكن وزير الداخلية 
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مخوَّس بإصدار أنظمة كهذ ، لهذا فإنها تعتبر سغية وملغية. هذا الإدعا  ليس بوسعي قبوله. قانون الدخول 
ل بصورة صريحة وزير الداخلية " أن يحدد في تأشيرة أو إذن الإقامة الشروط التي يكون تحققها  سسرا يل يخوِّ

ذن الإقامة" )البند  ((. الشروط الموقفة )هذ ( يمكن أن تكون ذاا طابع فردي ويمكن 1)6شرطاً لسريان التأشيرة أوا 
أ مواداً تحدد الشروط الموقفة ذاا الطابع العام .  11وجر  11أن تكون ذاا طابع عام، يمكن أن نرى في المواد 

صحيح، في فترة اسنتداة وفي بداية إنشا  الدولة احتاجوا كما يبدو إلى هذ  الآلية التشريعية المتم لة في شرط 
من مرسوم الحر  والصناعاا )تنظيمها(، م لما حوفظ على صلاحيته  7"داخلي" في الإذن )انظر م لًا البند 

(. مع مرور الزمن تم تغيير هذا النهج، ولم يعودوا يرون في 1968من قانون ترخيص المحلاا، لسنة  43ند بالب
الشروط التي حددا من قبل السلطة مانحة الإذن، شروطاً )داخلية( تؤدي الى انها  الإذن "من تلقا  نفسه"، 

" )قارن قانون ترخيص المحلاا، البنود ولكنها شروط )خارجية(، والتي تخول مانح الإذن أن يلغيه "من الخارج
ل وزير الداخلية أن يحدد هذ   9-11 جر (. قانون الدخول سسرا يل يتبع نهج )الشروط الداخلية(، ومن خوَّ

 الشروط، أنا س أرى أي أساس للإدعا  بشأن تجاوز الأنظمة للصلاحياا.
 
خول. في الإدعا اا التي أمامنا تفحص حتى الآن فحصا صلاحية الإذن بالإقامة الدا مة حسة أنظمة الد .14

 1985أ عدلا سنة  11و 11مسألة صلاحية الإذن بالإقامة الدا مة بدون أي تطر  للأنظمة. أجل، المواد 
(، وقبل تعديلها اكان يتم فحص صلاحية الإذن بقوة قانون 1985(، لسنة 2)أنظمة الدخول سسرا يل)تعديل رقم
ي، يمكن الوصول إلى استنتاج بشأن انتها  صلاحية إذن الإقامة الدا م أيضاً الدخول سسرا يل نفسه. وحسة رأي

ل وزير الداخلية  بدون الأنظمة وبقوة تفسير قانون الدخول سسرا يل. وكما أسلفنا، قانون الدخول سسرا يل يخوِّ
 3اشهر، حتى  3ايام، حتى  5إصدار تصريح إقامة. هذا التصريح يمكن أن يكون للفترة المحددة به )حتى 

 سنواا( ويمكن أن يكون سقامة دا مة.
 

من نافل القول أن التصريح ذو الفترة المحددة به ينتهي "من تلقا  نفسه"، مع انتها  الفترة، وليس هنالا  
حاجة بإبطال "خارجي". هل يمكن للتصريح بالإقامة الدا مة أن ينتهي من تلقا  نفسه، بدون أي عمل إلغا ي من 

الداخلية؟ في رأيي الجواة على ذلا هو بالإيجاة. عندما يعطى تصريح للإقامة الدا مة يكون ذلا قبل وزير 
مستنداً إلى واقع من الإقامة الدا مة وعندما س يعود هذا الواقع قا ماً يتنهي التصريح من تلقا  نفسه. صحيح أن 

فمن جانة هو ذو طبيعة دستورية، يعطي  هو إنتاج هجين -خلافاً لعملية التجنّس-التصريح بالإقامة الدا مة 
الح  بالإقامة الدا مة و من الجانة خخر ذو طبيعة إعلانية يعبر عن واقع الإقامة الدا مة. عندما يختفي ذلا 
الواقع فليس لذلا التصريح ما ، يستند إليه، وبذلا يلغى من تلقا  نفسه بدون أي حاجة لعملية إلغا  رسمي )قارن 

"(. أجل، "الإقامة الدا مة،  بذاا طبيعتها معناها واقع حي. الإعلان عنها ، جا  6" 62/81محكمة عدل عليا 
ليعطي صلاحية قانونية لهذا الواقع. ولكن عندما يختفي الواقع، س يعود هنالا للاعلان أي معنى، بهذا يلغى من 

 تلقا  نفسه.
 
أساسها تنتهي الإقامة الدا مة؟ هذا السؤال ليس حين وصلنا إلى هنا، برز السؤال، ما هي الفحوصاا، التي على  .15

ل"، والتي يجة أن يتم تحديد نطاقه  -والتي علينا تفسير –سهلًا مطلقاً إن تعبير )إقامة دا مة(  هو تعبير "مشوَّ
حسة هد  التحقي  وغاياته. في موضوع اسلتماس الذي أمامنا ليس لنا حاجة لفحص هذا التعبير على كامل 
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لى طريقة "السحة" معانيه. يكفي كما تتصر  المحاكم في مواضيع مشابهة: محكمة عدل عليا –نا ان نشيرا 
(،و حصل في دولة أخرى على 1970بأنه "كل من ترا الدولة لفترة طويلة جداً ) في حالتنا منذ  –" 7" 80/269

برغبته الشخصية  "( وحتى أنه حصل في تلا البلاد،8" 86/103مكانة إقامة دا مة )قارن محكمة عدل عليا 
على جنسية من خلال قيامه بكل الأعمال المطلوبة في الوسياا المتحدة من أجل الحصول على الجنسية 

إنه لم يعد مقيما بصورة دا مة في الدولة". هذا الواقع الجديد، يظهر أن الملتمس خلع نفسه من الدولة –الأمريكية 
م يعد الدولة ولكن الوسياا المتحدة. من نافل القول أنه من حين وزرع نفسه في الوسياا المتحدة. مركز حياته ل

لآخر يصعة الإشارة إلى نقطة زمنية محددة، بها توقف شخص عن أن يقيم إقامة دا مة في الدولة، وأنه موجود 
يسا بالتأكيد مجال من الزمن يكون فيها مركز حياة الشخص وكأنه يحل  بين مكانه الساب  ومكانه الجديد وهذ  ل

هي الحالة التي أمامنا. في سلوكه أظهر الملتمس رغبته في قطع علاقة إقامته الدا مة مع الدولة وخل  علاقة 
مع الوسياا المتحدة. حقيقة الأمر، من الممكن أن  -إقامة دا مة في البداية وجنسية في نهايتها–جديدة وشجاعة 

و تلا. من الممكن أن يكون في أعما  قلبه قد تا  المحرا لرغبته هذ ، كان الحصول على هذ  التسهيلاا أ
للرجوع للدولة ولكن الإختبار الحاسم هو الواقع الحي، كما حدث بالفعل. وطبقاً لهذا اسختبار فقد نقل الملتمس في 

 مرحلة معينة، مركز حياته إلى اوسياا المتحدة، ولم يعد بالإمكان أن نرى فيه كمقيم دا م في اسرا يل. 
 
وصلاُ إلى استنتاج بأنه حسة تعليماا قانون الدخول سسرا يل، فإن الملتمس ليس موجوداً في الدولة  وهكذا .16

بصورة قانونية، لأنه موجود بها بدون تصريح إقامة. وصلا لهذ  النتيجة على ضو  فحص الحجة الأولى لوكيل 
يح إقامة دا مة. وعلى ضو  إستنتاجي الملتمس والقا لة بأنه حسة قانون الدخول سسرا يل يعتبر بأن لديه تصر 

هذا، لم يعد لديّ حاجة لمناقشة المسألة السابقة، إذا  كان بإمكان الملتمس طرح هذ  الحجج، فأن دخوله إلى 
 إسرا يل جا  على أساس و ا قه الأمريكية )في البداية 

reentry permit لحصول على إقامة وبعد ذلا جواز السفر الأمريكي( وليس على أساس أي حجة أخرىل
دا مة. أجل، هنالا سؤال جيد وهو إذا كان الشخص بإمكانه طرح نفسه بأنه س يحمل تصريحاً للإقامة الدا مة، 
وأن يحصل بناً  على ذلا على تأشيراا وتصاريح إقامة، وبعد ذلا أن يدعي بحجة، ترتكز على وضع مختلف 

ي هذا السيا  هو مسألة فيها س بذاتها، والسؤال الذي ي ور فتماماً. كما أسلفنا، قررنا البحث بإدعا اا الملتم
 نظر.

 هل صلاحيات الطرد تم استخدامها بصورة قانونية؟
 
موجود في اسرا يل بدون تصريح إقامة. في هذ  الحالة    -الذي هو ليس مواطناً إسرا يلياً -رأينا إذاً، أن الملتمس  .17

)أ( من قانون الدخول سسرا يل(. صلاحياا الطرد  13." )البند "يمكن لوزير الداخلية إصدار أمر طرد بحقه...
الطرد بدون وجه ح ، حيث أن  ممنوحة لوزير الداخلية. حسة إدعا  وكيل الملتمس، تم استخدام صلاحياا

الملتمس ضد  أخذ بالإعتبار أموراً غريبة ومرفوضة. كما أن: قرار الملتمس ضد  يشوبها عدم معقولية كبير، 
الطرد يعتريه تحيّز مرفو . في ردها أشارا  رد الملتمس سيسبة ضرراً كبيراً للدولة. أخيراً، قرارحيث أن ط

موكلة الملتمس ضد ، بأن رأي الملتمس ضد  هو تام، وليس فيه من الإنتقام شيئ. حقيقة الأمر، فإن قرار 
 والنظام العام. الملتمس ضد  قانوني ،حيث يوجد في نشاط الملتمس ما من شأنه الإضرار بالأمن
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صلاحية وزير الداخلية بالأيعاز بطرد شخص، إذا تواجد في إسرا يل بدون تصريح إقامة، هي صلاحية واسعة.   .18
مع ذلا، ليسا هذ  صلاحية بدون حدود. وككل صلاحية حكومية، يجة أن تستخدم في إطار أهدا  القانون 

إداري، تلغي أيضاً رأي وزير الداخلية بشأن طرد الشخص  الذي إعتمدها. الإعتباراا العامة التي تلغي كل إعتبار
"(. كما رأينا، ففي مركز إعتباراا الملتمس ضد  9" 137و 136، و 85/100من إسرا يل )محكمة عدل عليا 

يقف اعترافه بأن نشاطاا الملتمس تضر بالأمن والنظام العام، حيث أنه يعمل بصورة مكشوفة وبصورة مك فة 
ل على الضفة الغربية وقطاع غزة. ليس هنالا حاجة للبا في الخلا  حول الوقا ع ما بين ضد سيطرة إسرا ي

الأطرا  بهذا الشأن، لأنه أيضاً وبحسة مقاربة الملتمس نفسه، فإنه ينشط ضد سيطرة إسرا يل على الضفة 
ن من هو ليس مواطناً الغربية وقطاع غرة. إننا س نرى أي عدم قانونية في موقف وزير الداخلية  الذي يقضي بأ

من المناسة طرد  من اسرا يل. يعتقد -اسرا يلياً و يتواجد فيها بصورة غير قانونية و يعمل ضد مصالح الدولة 
وكيل الملتمس بأن طرد الملتمس يضر بالدولة أك ر مما يفيدها. هذ  مسألة مرتبطة بفهم الطرد وبتقدير نتا جه. 

اخلية وليس لتقديراتنا وس نعبِّر، كما هو مفهوم عن أي رأي في هذا الشأن. هذا الموضوع متروا لتقدير وزير الد
في مرافعته المكتوبة طرح وكيل الملتمس حجة بشأن التحيز المرفو . هذ  الحجة لم تُ بَا من قبله، وبقيا 

في منطقته  مجرد إدعا  س يسند  شي . بل بالعكس: وكيلة الملتمس ضد  ادعا أمامنا، بأنه حتى بدون نشاطاته
فقد كان سيطرد من اسرا يل، لأنه كان يمكث بها بصورة غير قانونية . هكذا يتصر  وزير الداخلية في حاسا 

" ناهيا عن أن 4" 87/418، محكمة عدل عليا 87/298مشابهة، كما تبرهن قضية محكمة العدل العليا 
اا تضر بمصالحها. ملخص الأمر: قرار الملتمس يمكث في إسرا يل  بصورة غير قانونية ويقوم فيها بنشاط

الملتمس ضد  بطرد المتمس إتخذ في إطار صلاحياته حسة قانون الدخول الى اسرا يل، ولم نجد  أي شا بة 
 قانونية تؤدي الى إبطاله. 

 
مع إصدار أمر طرد الملتمس، صدر أمر باعتقاله من قبل ضابط قسم التحقيقاا في شرطة اسرا يل. في   .19

–ذي أمامنا مطلوة منا، كخطوة مؤقتة، إطلا  سراح الملتمس من سجنه. موقف الملتمس ضد  كان الإلتماس ال
بأنه ليس بالإمكان إطلا  سراح الملتمس،  -وهذا الموقف تم تبنيه من قبل الضابط الذي أمر باعتقال الملتمس

الإضرار بسلامة لأن إطلا  سراحه من شأنه أن يتسبة بضرر حقيقي عن طري  التحري ، خر  النظام و 
، عندما كنا نبحث في اسلتماس للمرة الأولى، وبعد أن تم 9/5/1988الجمهور. وقد أبلغنا بهذا الموقف يوم 

. وقد نصّ قرارنا على،  "يبدو لنا، خخذين 23/5/1988الإتفا  على أن مواصلة النقال في الإلتماس ستكون يوم 
ال المتوقعة، انه  ليس هنالا مجال لتدخلنا في أمر الإعتقال في اسعتبار ظرو  الموضوع، وخاصة فترة الإعتق
 الذي صدر" النتيجة هي، أنه يجة رف  الإلتماس.
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